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 تحدی  د المخ  تص بتح  صیل الرس  وم المحلی  ة م  ن قری  ة بونیت  ا ال  سیاحیة  –محافظ  ة الاس  ماعیلیة 

  .الواقعة على الحدود الاداریة بین محافظتى الاسماعیلیة والسویس 

  

 

 وح  سبما ج  رى علی  ھ  – ١/١٢/٢٠١٠نعق  دة ف  ى  اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا الم    

 ان الرسم مبلغ من المال یجبیھ احد الاشخاص العامة جبرا من الخاضع ل ھ نظی ر خدم ة                –افتاؤھا  

 الرس م ،  أبناء على قانون ، ویكف ى فی ھ تقری ر مب د            فلا یفرض الرسم الا   . ینھ تؤدیھا الدولة الیھ     عم

 یح ددھا الق انون ، وان ھ تطبیق ا ل ذلك التوجی ھ        ویترك شروط دفعة وتحدید سعره الى س لطة أخ رى         

الدس تورى اوج ب الم شرع بق  انون نظ ام الادارة المحلی ة ف رض الرس  وم ذات الط ابع المحل ى م  ن         

 فاذا أناط المشرع بالمجلس ال شعبى المحل ى         ھجھات محددة ووفق اجراءات مرسومھ بنسبة معلوم      

 او تقصیر اج ل س ریانھا او الاعف اء منھ ا          للمحافظة بفرض الرسوم ذات الطابع المحلى او تعدیلھا       

 بنظ ام الادارة  ١٩٧٩ ل سنة  ٤٣شریطة تحدید الموارد والرسوم المحلیة وفقا لاحك ام الق انون رق م          

المحلیة ، ومعلقا نفاذه على موافقة مجلس الوزراء فمن ثم فلا ش رعیة لرس م تق رر بالمخالف ة لھ ذه              

المحكم ة الدس توریة العلی ا بع دم دس توریة ق رار       القواع د او تل ك الاج راءات ، وان ھ ب صدور حك م       

 وب سقوط  ة ب شأن الرس وم الموح دة للمج الس المحلی      ١٩٧١ ل سنة    ٢٣٩وزیر الادارة المحلی ة رق م       

ھا الم  ادة الرابع  ة م  ن ق  انون اص  دار ق  انون نظ  ام الادارة المحلی  ة ال  صادر      تالاحك  ام الت  ى ت  ضمن 

 لق رارات المح افظین بف رض الرس وم المحلی ة            انھار السند الق انونى    ١٩٧٩ لسنة   ٤٣بالقانون رقم   

 ، فأصبحت تلك القرارات ھى والعدم سواء ، ومن ثم لا ١٩٧١ لسنة   ٢٣٩استنادا الى القرار رقم     

یج   وز التعوی   ل علیھ   ا او الاس   تناد الیھ   ا لتح   صیل تل   ك الرس   وم بالمخالف   ة للق   انون ، واض   حت   

ھ  ى ال  سبیل  ) ١٢( المحلی  ة ف  ى مادت  ھ  ھا ق  انون نظ  ام الادارة تالاج  راءات والاحك  ام الت  ى ت  ضمن  

  . اذا ما ارید تقریر الرسم المشار الیھ – بحسبانھا قواعد امرة –الواجب اتباعھ 

  

على فواتیر % ٢ بفرض رسم بنسبة ١٩٧٧ لسنة ١٥ولما كان قرار محافظ السویس رقم   

ل ى الملغ ى ، عل ى م ا     الاقامة بالفنادق الكائنة بنطاق المحافظة قد صدر اس تنادا لق انون الحك م المح         

سلف بیانھ بحیث اصبح متعینا عدم تطبیقھ من الی وم الت الى لن شر حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا            

 وال ذى ن ص عل ى حظ ر     ١٩٩٨ ل سنة    ٧٣٦وھو ما صدر ب ھ ق رار رئ یس مجل س ال وزراء  رق م                 

باص دار   ١٩٧٩ ل سنة  ٤٣تحصیل ای ة رس وم اس تنادا ال ى احك ام الم ادة الرابع ة م ن الق انون رق م                      



 

 ب شأن الرس وم الموح دة    ١٩٧١ لسنة ٢٣٩قانون الادارة المحلیة وقرار وزیر الادارة المحلیة رقم  

للمجالس المحلیة المقضى بعدم دستوریتھا بحكم المحكمة الدستوریة العلیا الم شار الی ھ ، وب النظر                

لمحافظ ة   بف رض ذات الرس م ف ى نط اق ا         ١٩٩٣ ل سنة    ٤٥٥الى ان قرار محافظ الاسماعیلیة رقم       

 ، ودون مراع اة الاج راءات       ١٩٧٩ ل سنة    ٤٣صدر استنادا الى ق انون نظ ام الادارة المحلی ة رق م             

والت ى تتطل ب موافق ة مجل س ال وزراء عل ى ف رض ھ ذا الرس م          ) ١٢(المنصوص علیھا فى المادة    

ن ث م  وھو مالم یتم بالفعل فان ھذا الرسم یغدو غیر مشروع لتقریره بالمخالفة لما س بق بیان ھ ، وم                    

  .فانھ لا یجوز تطبیقة 

  

  :مـــــؤدى ذلـــــك   

ع  دم م   شروعیة الرس   م المق   رر عل   ى ف   واتیر ن   زلاء قری   ة بونیت   ا ال   سیاحیة ف   ى الحال   ة    

  .المعروضة 

  

  )٣٢/٢/٣٨٩٨:  ملف رقم – ٢٤/١/٢٠١١ بتاریخ -٣١: فتوى رقم ( 
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